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	د. أبوزيد: احتكار الرقابة الشرعية المصرفية يسيء إلى الشريعة الإسلامية وحاكميتها
24/03/2010
  د. عبدالعظيم أبو زيد أستاذ الفقه بجامعة دمشق وخبير في العمل المصرفي الإسلامي، حاصل على شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق بسوريا، وحاصل على شهادة الباكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الأزهر بمصر، وقد ساهم بعدة مؤتمرات وندوات خاصة بالصيرفة الإسلامية، كما أن له عدة مؤلفات تخدم فقه المعاملات الإسلامية. حول الرقابة الشرعية والفتوى في المؤسسات المالية الإسلامية كان للموقع الإخباري للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هذا الحوار.
- انتشرت ظاهرة احتكار الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية من قبل أسماء معينة، فما تعليقكم على هذه الظاهرة؟وما مدى تأثيرها على تطور الصيرفة الإسلامية؟

بسم الله الرحمن  الرحيم، والصلاة والسلام التامين الأكملين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ فما ذكرتم هو أمر صحيح وملاحظ للجميع، وله آثار كارثية يطول الكلام في سردها. وما هذه الشبهات الشرعية التي تكتنف العمل المصرفي الإسلامي في أيامنا إلا أثر من آثار هذه الظاهرة. و بحسب دارسة إحصائية حديثة (1 سبتمبر 2009) أجرتها مؤسسة بحثية استشارية (1)  فإن خمسة أشخاص فقط من أصل 176 شخصاً يمارسون الإفتاء للمؤسسات المالية الإسلامية، يستحوذون على أكثر من 30% من كل مناصب الافتاء الرسمية المعلنة للمؤسسات المالية الإسلامية البالغة 956 منصباً!

 ومن الخطأ الفادح، والتضليل المقصود الذي يمارسه نجوم الفتوى المحتكرون، أن تعزى هذه الظاهرة إلى قلة المؤهلين من علماء الشريعة لتبؤ منصب الافتاء في المؤسسات المالية الإسلامية، فالصالحون لهذا المنصب في أيامنا كثير، لكن مشكلتهم هي في أنهم لم يروجوا أنفسهم على النحو الذي يغري المؤسسات المالية بهم، أو عُرفت عنهم سلفاً مواقفُ في  بعض المسائل المالية لا تعجب تلك المؤسسات فأعرضت عنهم. والأهم من ذلك كله أن نجوم فتاوى السوق اليوم من المستشارين الشرعيين أرادوا إقصاءهم دفعاً للحرج الحاصل لهم من وجودهم في نفس المجالس معهم، فلذا ترى هؤلاء النجوم يعززون أمكنتهم في تلك المجالس بترشيح بعضهم بعضاً لعضوية تلك المجالس، أو بترشيح تابعيهم والمسبحين بحمدهم أكفاءً كانوا أم غير أكفاء.

وطبعاً، فإن ذلك يلتقي أيضاً مع مصلحة المصرف الخاصة، فالفتاوى المتساهلة التي تؤدي إلى تحقق المكاسب الكبيرة دون مخاطر معتبرة هي أُمنية أكثر المصارف، وبالتالي تلتقي مصلحة تلك المصارف مع مصالح هيئات الفتوى في تكريس احتكار الرقابة الشرعية المصرفية.

وجوهر المشكلة وسببها هو في كون العلاقة بين القائمين على مؤسسات التمويل الإسلامي وهيئات الفتوى علاقة مباشرة، فهم من يعيّنونهم ويدفعون روراتبهم.وفي هذا فتح لباب عظيم من أبواب المفسدة، وليس له أصل شرعي. فما عهد في تاريخ التشريع الإسلامي أن المفتي يأخذ أجراً من المستفتي، أو أن القاضي يأخذ أجراً من أحد الخصمين. وكل ذلك واقع اليوم في التمويل الإسلامي، فهيئة الفتوى تأخذ أجراً من المصرف مباشرة، وهو الذي يعينها ويستفتيها؛ وهيئة الفتوى هي بمنزلة القاضي عندما يتقدم أحد العملاء بشكاية ضد المصرف، فتحكم بينهما مع أن أجرها من المصرف!

وعلى صعيد الآثار المترتبة على احتكار صناعة الفتوى المصرفية، فإن انفراد ثلة قليلة معينة في توجيه عمل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعد اليوم بالمئات يعنى أن تصبح مسيرة هذه المؤسسات أسيرة رؤاهم وآرائهم الاجتهادية، وهي رؤى وآراء قد يجافيها الصواب، فتكون من حيث النتيجة مسيئة إلى هذه المؤسسات ومصداقيتها لدى الناس. وهو الأمر الذي يهدد هذه الصيرفة الإسلامية ويفقدها عنصر المنافسة الوحيد الذي تملكه في مواجهة مؤسسات التمويل التقليدية العملاقة، وهو صبغتها الإسلامية التي بها جذبت ودائع الناس وتعاملاتهم. وشيوع التورق في مؤسسات التمويل الإسلامي مثال على ذلك، فأهم سبب لشيوع التورق هو وجود القائلين بتسويغه في العشرات من الهيئات الشرعية المصرفية، فحيث ترى فلاناً وفلاناً من الشيوخ تجد التورق؛ اللهم إلا أن تكون إدارة البنك أو ملاكه من المساهمين من الحذق أو التقوى والإنصاف بحيث يدركون فساد التورق، فيرفضونه في مؤسساتهم وإن أجازته لهم هيئاتهم. 

والحقيقة أن الآثار السلبية لظاهرة احتكار الرقابة الشرعية المصرفية تتجاوز دائرة العمل المصرفي الإسلامي لتسيء من حيث النتيجة إلى الشريعة الإسلامية وحاكميتها، فالصيرفة الإسلامية القائمة عكست في نظر المثقفين تدهوراً خطيراً في الفكر الإسلامي المعاصر، وأساءت إلى سمعة الشرعيين وقدرتهم على التشريع على مستوى التنظيم العام، وشككت في قدرة الشريعة على مواكبة التطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فخصوم الشريعة التقليديون لا يدركون حقيقة أن الممارسات الخاطئة التي تجري في ظل التمويل الإسلامي لا تمت إلى الإسلام واقتصاده حقيقةً بصلة، فيسخرون من التمويل الإسلامي الذي خرج به الشرعيون في زماننا، ومن مهازله يستمدون مادةً صالحةً لاتهام الشرعيين بالسذاجة واللامنطقية، واتهام الشريعة بالعجز واللاواقعية، وعدم صلاحيتها للتطبيق والحاكمية في عصرنا الراهن في الجانب الاقتصادي فضلاً عن السياسي. ثم يسخرون من الشرعيين أكثر لافتخارهم وتبجحهم بهذا الذي خرجوا به مما لا يعد أكثره في ميزان العقلاء، بحسَبهم، إلا أشبه بالمسرحيات الهزلية!
  
حقاً، لقد أعطت تلك الممارسات المشوّهة المسوغ لخصماء الشريعة التقليديين لمهاجمة الشريعة واتهامها بما يشاؤون، وغاب عن أذهان أرباب تلك الممارسات هذا الأثر الخطير الذي يتجاوز دائرة التشكيك في شرعية المعاملة الواحدة إلى قضية تشويه الشريعة الإسلامية إجمالاً، وهو الأمر ذو الأثر الفكري والسياسي الخطير.

أما طَلَقات المديح لنظام التمويل والتشريع الاقتصادي الإسلامي الحالي التي نسمعها أونقرؤها بين الفينة والأخرى من الغرب سياسيين واقتصاديين، وتتبجح بها بعض مؤسسات التمويل الإسلامي ورجالاته، فهي مبنية على ما شاع من وصف التمويل الإسلامي بأنه تمويل يغلب عليه أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، ويحرّم الفائدة، ويمنع تداول الديون وبيعها، والفائدة وبيع الدين هما ما تسبب في أضرار شديدة للاقتصاد الغربي. وفي أحايين كثيرة يكون الغرض من هذا المديح الصادر عن رجال الأعمال والبنوك في الغرب جذب أموال المسلمين إلى مؤسساتهم التي أنشؤوها في ديار المسلمين أو في ديارهم تحت تسميات إسلامية، فأصول المصرفية الإسلامية التي تقترب من ألف مليار دولار تغري ولا شك تلك البنوك بها.

إن وقوف السلطات الرقابية موقف عدم المبالاة من تلك الممارسات المشوهة قد ترك المجال رحباً لمن قصر نظُره، وخانته حكمته، أوضعفت نفسه من الشرعيين أن يلوي عنق الشريعة ويشوهها على النحو الذي ذكرنا. والغريب أن بعض النزيهين من أصحاب الفتاوى لا يدركون تبعات هذه الفتاوى التي يطلقونها، وحجم الإساءة إلى الدين التي يجروّنها. والغريب أيضاً أن عقلاء الأمة ومفكريها لا يقومون بدورهم في استيعاب وتقدير تبِعات هذا العبث بالشريعة، ثم الأخذ على أيدي، أو تنبيه، هؤلاء العابثين.

- هل تعتقد أن المسؤولين عن مجالس الإفتاء الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مؤهلون ولديهم الإلمام الكامل بأصول العمل المصرفي وما يستلزمه كاللغة الأجنبية مثلاً؟

تحقق الإلمام بأصول العمل المصرفي ليس أمراً صعباً أبداً، بل يمكن للفقيه الشرعي المؤهل اكتسابه خلال فترة وجيزة؛ أما اللغة الأجنبية فهي ضرورية إن كان العقود والمعاملات المعروضة على مجلس الفتوى الشرعي باللغة الأجنبية. لكن للأسف أعطي هذا الأمران أهمية فوق الأهمية التي ينبغي أن تعط للدراية والتخصص الفقهي المالي، ولهذا ترى بعض حملة الشهادات العلمية في الاقتصاد الوضعي من الجامعات الأجنبية الملميّن بعض إلمام بالفقه متصدرين لكثير من هذه المجالس.

وفي أيامنا، ينبغي أن لا يعيّن في هذه المجالس إلا المختصون في الفقه المالي، وحملة الشهادات العلمية العالية في هذا الاختصاص من كليات شرعية معتبرة، فزمننا زمن تخصص، فلا يصلح لهذا المنصب من يحمل مثلاً شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، أو في التفسير أو الحديث، أو حتى في الفقه لكن في تخصص غير فقه الأموال، ولا سيما أن فقه الأموال هو أصعب أقسام الفقه فيتحاج إلى عناية خاصة.

والحقيقة أن أكثر أرباب الفتاوى المصرفية المثيرة للجدل هم من غير المتخصصين، وهذا يؤكد الحاجة إلى تعيين المتخصصين فحسب. ولما كان من الطبيعي ألا يدرك الفقهاء المختصون بعض الاعتبارات المالية والاقتصادية للقضايا التي تعرض على هيئة الفتوى، فمن الواجب أن يُعينَ مستشاراً لهيئة الفتتوى اقتصاديٌ ممارس، يُطِلعُ هيئة الفتوى على هذه الاعتبارات، وينبههم إلى المآلات الاقتصادية التي قد تنجم عن فتوى بعينها؛ فقصور نظر المفتي عن تقدير هذه المآلات هو  في بعض الأحوال السبب وراء شيوع منتجات مصرفية سيئة السمعة والأثر.   

- ظهرت مؤخراً مؤسسات تستقل بتقديم الفتاوى والاستشارات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، فهل لديكم تعليق على شرعية هذا العمل؟

ما ذكرتم هو تطور خطير، فهذه مؤسسات تمارس عمل التحريم والتحليل المأجورين، ومتى جاز في فكر الأمة وتشريعها أن تقوم جهة ببيع صكوك الحل والحرمة للناس، لتشبه صكوك الغفران التي كانت الكنيسة تبيعها يوماً لمن يريدها!
وهل سيكون التنافسَ مآلاً بين هذه المؤسسات الربحية الخاصة، لجذب العملاء المستفتين، في شيء غير التساهل في الفتوى، فالعملاء من المؤسسات المالية لن يسعوا للمسائل الشائكة شرعيّاً إلا إلى المؤسسة التي تعرف بالفتوى الأسهل والألين! 

ثم أين الرقيب على مؤسسات الفتوى هذه، ومن أعطاها المصداقية والشرعية لتزاول هذا العمل من التحريم والتحليل المأجورين، وما ضمان استمرار مصداقيتها وشرعيتها على فرض تحققهما أصلاً!
الغريب أن مصداقية هذه المؤسسات تنهض على دعوى أن على رأسها بعض الشيوخ المعروفين؛ لكن ما ضمان نزاهة الشيخ، أو ضمان استمرار نزاهته، وهو الذي يملك هذه المؤسسة أو جزءاً منها، وهل الشيخ من ذوي العصمة حتى نضمن عدم ميوله إلى ما فيه مصلحته!

ولئن كان بعض الناس يظنون أن الشيوخ فوق مستوى التهمة، فقد أنكروا الطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الناس عليها من أن كل ابن آدم خطاء، وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق بنص الحديث النبوي الشريف، ومن أن المال يفعل بالنفوس الأعاجيب حتى من دون إدراك من الشخص نفسه أحياناً! أما خالف الرماة من الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد طلباً للغنيمة، ونزل في الصحابة على ما هم عليه من المنزلة قولُ الله تعالى ""منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة"" حتى قال ابن مسعود وقد نزلت هذه الآية: "ما كنّا نعلم أن منا- نحن الصحابة- من كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية"! هذا إلا أن تصح الدعوى بأن شيوخ زماننا أو بعضهم خير من الصحابة!

كما إن عمرُ رضي الله تعالى عنه حذّر من الاغترار بسمعة الرجل الدينية، مع أن طبقته هي طبقة الصحابة، فنبه إلى أن المال سبب لافتتان من قد يُظن عدم قابليته للفتنة!
ثم إن الشريعة أوجبت أن يكون راتب القاضي من بيت المال ومنعته من قبول العطايا والهدايا من الناس على الرغم من أنها اشترطت لتنصيبه أن يكون من صالحي الناس ومحمودي السيرة، فلم يشفع له علمه ودينه وسمعته في قبول العطايا من الناس خشيةَ أن يؤثر ذلك على على نزاهة قضائه!! فالحقيقة إذن أن الإسلام دين عملي، لا يقوم على الاعتماد على النزاهة المطلوبة فيمن يتولّى بعض شؤون المسلمين، بل يطلب النزاهة والعدالة فيهم، ثم يقيد تصرفاتهم بجملة أحكام، وقوانين عمل ناظمة، تضمن عدم خروجهم عن مقتضى الحق المطلوب منهم.

-  هل يوجد اختلاف حقيقي  ما بين الصيرفة الإسلامية وبين التقليدية، وما هو هذا الاختلاف وهل  هو اختلاف جوهري أن سطحي؟

ج4 هنالك ممارسات تنتسب إلى التمويل الإسلامي لا تفترق عن ممارسات التمويل التقليدي بحسب المراقبيين والمحللين الاقتصاديين إلا في شكليات ومصطلحات مُتبعة؛ فمثلاً يُمنح التمويلُ الشخصي في بعض المصارف الإسلامية في جنوب شرق آسيا على أساس القرض الذي يُسمى "حسناً"، أي بلا فائدة، لكن يُرغم المقترض، كشرط للقرض، على تقديم رهن بالمبلغ المُقترَض في صيغة وديعة للحفظ كحلي ذهب مثلاً، ويُطالب بأن يدفع أجراً عن حفظ المصرف لهذا الذهب! وهذا الأجر هو نسبة مئوية من المبلغ المُقترَض تساوي أو تقترب من الفائدة التي تستوفيها البنوك التقليدية عن نفس المبلغ!!

وتقدم بعض المصارف الإسلامية في الدول العربية خدمة التمويل الشخصي بطريقة "أشطر"، فهي تطلب من العميل طالب التمويل أن يوقع عقداً يُخبر فيه أنه يشتري شيئاً بثمن مؤجل معيّن، ثم يُطلب منه مباشرة توقيع عقد آخر يُخبر فيه أنه بيع ذلك الشيء الذي اشتراه في العقد الأول بثمن حال، فيقبض المبلغ الحال، ويبقى عليه أن يدفع المبلغ المؤجل الأعلى على أقساط بزيادةٍ لا تختلف كذلك عن الزيادة التي يدفعها المقترض لمثل ذلك المبلغ بالفائدة، وهذا ما يسمى بالتورق.
 هذا مثال لبعض أنواع لتمويلات المتبعة في المصارف الإسلامية، وهي أنواع كثيرة يجمعها ضابط من اعتماد الشكليات، والخلو عن المخاطر التي لا تنفك عن المعاملات الشرعية الحقيقية من بيع وإجارة ومشاركة، حتى صارت عقود الاستثمار من مشاركة ومضاربة خادمةً لهذا النوع من التمويلات. 

وإن كان المُفتون بهذه العقود المشبوعة يسوغون تطبيق الحيل في التمويل المصرفي الإسلامي بحجة وجود الحيل المالية في كتب الفقه التراثية؛ فالجواب أن الحيل المالية قد وُجدت من قبل في العصور السالفة من عمر الدولة الإسلامية، لكن في اجتهادات فردية شاذة عن قول جمهور الفقهاء، وفي ظروف واعتبارات مختلفة، فهي كانت تصرفاتٍ فردية مقصورة ومحدوة وتُفعل على استحياء، وفي ظل نظام حُسبة وقضاء إسلامي يراقب ويتدخل إن استدعى الأمر كما ذكرت ذلك بعض كتب الفقه، ولم تكن تعد أصولاً لتعاملات مالية تشكل نواة عمل مؤسسات تُقدم للعامة على أنها البديل الشرعي عن الربا ويُفاخر بها!

وإن كان بعض الشرعيين والعامة يظنون أن المصطلحات والشكليات كفيلة بإخراج الأمر من دائرة الحرمة إلى دائرة الحل، فقد أساؤوا إلى الشريعة أيما إساءة؛ فالزنا مثلاً لا يصير زواجاً مع التواطؤ على إيقاعه بصيغة الزواج بحضور شاهدين، وتسميةِ المبلغ المدفوع إلى المومس مهراً، مع الاتفاق على التطليق بعد قضاء الوطر!! بل إن الشريعة ذمّت اليهود ولعنتهم لتحايلهم على الحرام بالحيل، ومن ذلك تحايلهم على الربا بعقود البيع ونحوها كما يذكر ذلك المفسّرون. 

إن نظام الاقتصاد الإسلامي وضعته الشريعة ليخدم المجتمع بجيمع طبقاته ويُحققَ العدالة، وكثيرٌ من المعروض حالياً تحت عباءة هذا النظام لا يخدم ذلك الغرض باتفاق العقلاء، بل هو مسخ عن النظام الاقتصادي التقليدي بكل عيوبه وأضراره التي نشهد شيئاً من آثارها الآن؛ حتى قال بعض الاقتصاديين والمحللين بعد أن تبجّحت بعض المصارف الإسلامية بعيد الأزمة المالية بنظام الاقتصاد الإسلامي الحالي: لو أن المصارف الأمريكية مارست أعمالها التمويلية باعتماد نظام التمويل الإسلامي المتَّبع، وكذا نظام تجارة الديون المتبع في "بعض" المصارف الإسلامية أيضاً، لما اختلفت النتائج!

- ما قولكم في تخريج جواز الترخص في الفتوى بدعوى تحقيق مصالح كلية للمسلمين عبر دعم المؤسسات المالية الإسلامية حتى تتطور وتصبح قادرة على منافسة المؤسسات الربوية، وبدعوى الصعوبات الخارجية المختلفة التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي؟

الحقيقة أن هذا الطرح موجود، فتحقيق المكاسب المالية الخاصة ليس هو الحافز الوحيد على ترخص أكثر المستشارين الشرعيين للمؤسسات المالية الإسلامية بالفتوى على النحو القائم؛ فالنزاهة قائمة وباقية ولا شك في كثير من رجالات الفتوى في البنوك. لكن الترخص غير المقبول قد يأتي أحياناً من رؤية قاصرة أو مغلوطة؛ فبعضهم يحسبون أنهم بتساهلهم يحسنون صنعاً، فيظنون أن عليهم دعم المؤسسات المالية الإسلامية الناشئة بكل ما يمكن، لأنها تشكل في رأيهم حجر الزاوية للنهضة الإسلامية الشاملة، فيرون وجوب التساهل معها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية إلى أن تنشأ وتكبر، وتقوى على الوقوف في وجه العملاق الربوي المنافس، حتى إذا ما تحقق ذلك أعدنا النظر من جديد في تلك الأحكام الاستنثائية.

والحقيقة أن هذه رؤية مغلوطة وقاصرة، فمؤسسات التمويل الإسلامي لم تعد في طور الطفولة الضعيفة، فهي تعمل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وقد شهدت نموّاً وتطوراً كبيرين، وهي قادرة على العمل بنجاح في كل الظروف إذا ما أُحسنت إدارتها. ولا يمكن أن يكون نجاحها ناتجاً عن الحيل الشرعية والتشبه بالمعاملات الربوية، بل إن ذلك قد يكون سبب نهايتها؛ فإذا ما تنبّه العامّة إلى أن مؤسسات التمويل الإسلامي على تختلف عن مؤسسات التمويل الربوي، فسينصرفون عنها ونكون في ذلك نهايتها.
أضف إلى ذلك أن هذا التقدير للمصالح الكلية العامة مختلط هنا على نحو خفي بالمصلحة الخاصة لمن يقرر هذه المصالح؛ فقد يختلط أو يتدافع هذا التعليل السامي والنبيل في نفس المفتي مع المكاسب الشخصية المتحققة، فالنفس البشرية لا تعجز أن تؤول لصاحبها ما شاءت من تعليلات نبيلة، وأمثلة ذلك كثيرة في نفس كل منا؛ ولا سيما مع المكاسب المادية الضخمة التي تعود بالجملة على رجالات الفتوى، والتي قد تبلغ ملايين الدولارات للفرد الواحد في العام الواحد(2).  

ثم أين وجه تحقيق المصالح الكلية في كثير من الفتاوى التي أورثت خروج الأموال من ديارنا إلى الأسواق المالية الدولية في أوربا وأمريكا على  النحو الذي نراه في التعامل مع أسواق السلع الدولية كما عليه الحال في التورق، أو في تداول أسهم الشركات الأجنبية في البورصات العالمية بعد إنشاء ما يسمى بالمؤشرات الإسلامية مثل داو جونز إندكس؛ والعمل جارٍ على قدم وساق لأسلمة سوق المضاربات والمقامرات في الأسواق الدولية عبر المشتقات المالية وعقود المستقبليات!

هذا، فضلاً عن أن الترخص يقعد عن العمل لإيجاد البديل الشرعي الحقيقي، فمن المعلوم أن المصارف الإسلامية مؤسسات ربحية تملكها جهات قد لا يكون دافع البعض من تأسيسها إلا تحقيقَ الربح المؤمّل من تقديم منتجات طال تطلع الناس إليها فراراً من الحرام. والقائمون على هذه المؤسسات مع وجود الفتاوى التي ترخص لهم منتجات مشبوهة مغرية من حيث مضمونية ربحها وعدم تضمنها لمخاطر حقيقية، لن يضطروا إلى العمل بالتعاون مع علماء الشريعة على إيجاد منتجات أخرى خالية عن الشبهات الشرعية. ولن يقلعوا عن هذه ويتروكها إلى منتجات أخرى وقد أُفتي بها من قبل، ولا سيما مع غياب الجهة الرقابية التي تنظم وترعى أمر إيجاد البديل الشرعي الخالص، وترْقبُ أمرَ التدرج وتضبطه، حتى إذا ما وجد البديل فرضته وأزاحت المنتجات المشبوعة الأولى من السوق. وكما هو مبدأ السوق، فإنه لا محل للعملة الجيدة مع وجود العملة الرديئة في الأسواق.

  أما فيما يتعلق بالتذرع بضرورات العمل المصرفي، فهذا الأمر هو من جملة المسوغات التي تتذرع بها هيئات الفتوى المصرفية، فتعزو مشاكل التمويل الإسلامي إلى أمور خارجية، كتسلط المصرف المركزي وقوانين الدول الأخرى المُتعَامل معها، وقلة المؤهلين من الشرعيين، وفي ذلك صرف للأنظار عن المشاكل الداخلية الحقيقية المرتبطة بها والمتولدة عنها. كما تتذرع هذه الهيئات باصطدام أحكام الشرع مع ضرورات العمل المصرفي وحيثياته اليومية المشكلة، كالحاجة إلى حماية المصرف الإسلامي والمودعين فيه من الخسارة الناتجة مثلاً عن نكول العملاء عن الدفع، وقوانين المصرف المركزي، وحاجة المصرف الإسلامي إلى استثمار السيولة قصيرة الأجل في استثمارات سريعة وآمنة لا يوجد لها بديل شرعي. ثم يقولون إن منتقديهم، ولا سيما من علماء الشريعة غير العاملين في مجال الفتاوى المصرفية، ليسوا على دراية بهذا النوع من التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي؛ فهم إنما ينتقدونهم من وراء مكاتب البحث وفي قاعات الدرس، ولم يخبروا طبيعة العمل المصرفي وضروراته ليستقيم نقدهم. والجواب أن مثيري النقد لممارسات العمل المصرفي الإسلامي هم أيضاً من الاقتصاديين الإسلاميين الأدرى منهم بضرورات العمل المصرفي وملابساته، وكذلك منهم الشرعيون الذين خبروا العمل المصرفي ومقتضياته. والأهم من ذلك أن فكرة التمويل أو الصيرفة الإسلامية تقوم على تقديم بديل عن المنتج التقليدي يُتجنب فيه الحرام، فإن كان المنتج في المؤسسة البديلة لا يحقق هذا المطلب فما الحاجة لإلباسه اللبوس الإسلامي المرقّع، ولا سيما مع ترتب آثار سلبية كارثية من جراء ذلك على النحو الذي أشرنا إليه! 

فلتكن أسلمة العمل المصرفي التقليدي، إن كان يتعذر جدلاً في الوقت الراهن تكوين المنتج الإسلامي الخالص، على مراحل مدروسة بحسب الممكن في كل مرحلة، ولا حاجة للاستعجال بالمبادرة إلى أسلمة كل منتجات المصارف والأسواق المالية التقليدية، فبعض هذه المنتجات لا يمكن أسلمتها بحال، والعمل على ذلك لن يؤدي إلا إلى الخروج بمسخ غير منسجم مع فكر الشريعة وأصولها. وحيثما وجدت الضرورات التي تقتضي ترخصاً معيّناً، فليُذكر صراحة في نص الفتوى أن هذه الرخصة مؤقتة ومرهونة بظروف معينة اقتضتها، وأنه إذا ما زالت هذه الظروف، امتنعت الرخصة وتوقف العمل بالفتوى. 

- إذا كانت الشبهات والممارسات الخاطئة تكتنف العمل المصرفي الإسلامي، فبم تفسرون إذن استمرار نجاح وتوسع التمويل المصرفي الإسلامي؟

من الصحيح القول إنه على الرغم من كل التحفظات التي بدأت تتشكل لدى الناس على التمويل الإسلامي فإن الإقبال على مؤسسات التمويل الإسلامي مستمر مع توسع دائرة المتدينين من عامة الناس، وقد أصبح التمويل الإسلامي مطلباً عالمياً. وسر هذا أن المتعامل المسلم المطّلع على شبهات العمل المصرفي الإسلامي أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يتعامل مع مؤسسة التمويل التقليدي، وإما أن يتعامل مع مؤسسة التمويل الإسلامي على الرغم من شبهاتها؛ فيختار على الغالب التعامل مع الثانية تحميلاً للوزر للقائمين على هذة المؤسسة وهيئة الفتوى الخاصة بها. أي أنه لا يقبل عن اقتناع، بل اختياراً لأهون الشرين، فهنا لديه من يحملّه وزره، وهناك يتحمّل هو وزر نفسه. وربما أقبل بعض الناس على التمويل الإسلامي عن عدم علم بشبهاته وظناً منهم بسلامته، وبعضهم عن أمل بتعديل المصارف الإسلامية لمسيرتها وعدم رغبة بدعم المؤسسات الربوية الخالصة، ولا سيما الأجنبية منها. وأيا كان السبب، فأكثر المسلمين يؤثرون من حيث النتيجة التعامل مع المؤسسات الإسلامية ومستعدون لتحمّل كلفة تمويل أعلى أملاً بالنجاء من الذنب.

وهذا حال بعض العملاء على مستوى الشركات أيضاً، وبعضها، وهي الأكثر، تقبل على مؤسسات التمويل الإسلامي لأنها تمثل لها مصدر تمويل إضافي. أي أنها تتعامل معها كما تتعامل مع مؤسسات التمويل التقليدية، فهي ترحب بكل من هو مستعد لتمويلها ولا تعني لها الصبغة الإسلامية لمؤسسات التمويل شيئاً. وهذا واقع يعلمه كل من يعمل في مؤسسات التمويل، فأكثر عملاء مؤسسات التمويل الإسلامي لهم تعاملات مستمرة مع المؤسسات التقليدية!
أما الطلب العالمي على المصارف الإسلامية، فمرتبط بالمصالح المادية، فمؤسسات التمويل الإسلامي من شأنها أن تجذب أموال المسلمين الكثيرة، وتعيد إلى مؤسسات التمويل التقليدي أموال خرجت عنها مع نشوء المصارف الإسلامية في ديار المسلمين، ولا سيما مع وجود عوامل الجذب الملائمة من بيئة اقتصادية وسياسية ومستقرة في الخارج.

- ما قولكم في دعوى أن نقد العمل المصرفي الإسلامي يسيئ بالجملة إلى مستقبل البنوك الإسلامية ولا يخدمها، بل يخدم مصلحة البنوك الربوية التقليدية؟

من الأمور الخطيرة المتصلة بالتمويل والعمل المصرفي الإسلامي أن الألسنة والأقلام التي تنقد وتصوِّب تُتهم من قبل المشرفين على البنوك الإسلامية بأنها تضر من حيث المآل بمستقبل البنوك الإسلامية وتخدم مصلحة البنوك التقليدية المنافسة، حتى إنها لتتهم في بعض الأحايين بالعمالة ويُشكك في سلامة أغراضها. ولا ندري لِم يُسلّم بالنزاهة المطلقة لرجالات الفتوى في البنوك، وتُفترض العمالة في المقابل في كل من يوجه نقداً ولو كان من علماء الشريعة المطلعين على واقع العمل المصرفي الإسلامي!! أم تُرى علينا أن نتلزم الصمت ولا نثير نقداً ولو رأينا انحرافاً شديداً، لكيلا نمكّن أعداء التمويل الإسلامي من المؤسسات التقليدية من النيل من مؤسساتنا!

وكثير ما يُنصح الناقدون بألا يعلنوا نقدهم على الملأ حتى لا يفرح بذلك المتربصون ويتضرر العملي المصرفي الإسلامي بالجملة، بل عليهم أن يتوجهوا بهذا النقد إلى الداخل ويُطرح على مائدة النقاش والحوار في لقاءات علمية خاصة.
ترى ما يجدي هذا النوع من النقد "الداخلي" مع العزيمة المتنامية على استمرار الممارسات الحالية المشبوهة والإمعان فيها! لقد عقدت مؤتمرات كثيرة أثير فيها نقد كثير فهل أدى ذلك إلى نتيجة! بل لقد ضرب بقرارات أكبر مؤسسة علمية وهي مؤسسة مجمع الفقه الدولي عرض الحائط لما حرمت بعض ممارسات البنوك الإسلامية، كالتورق، فلم تلتزم مؤسسة واحدة بذلك!! 

إن فرح المسلمين بقيام البنوك الإسلامية وتطبيقِ جانب من جوانب التشريع الإسلامي بأسلوب عصري بعد طول ترقب وانتظار، وترددِ مصلح الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية في أوساط محلية وعالمية ما ينبغي أن يعمي أعين المسلمين عن الزلات الخطيرة لهذه البنوك. بل إن هذا النقد الموجّه إنما يراد به الحفاظ على هذا الإنجاز بالتنبيه إلى خطر ذوبان المصارف الإسلامية في نظيراتها التقليدية، ولا سيما أن مصلحة البنوك التقلدية هي في أن تستمر البنوك الإسلامية في تقديم المنتجات المشبوهة التي تؤدي من حيث المآل إلى تدهور مصداقيتها وفقد الثقة بها تماماًً فلا تقوم لها قائمة بعد ذلك، وهذا ما سيحصل إن استمر الأمر على ما هو عليه دون تداركٍ بإصلاح.

- هل ترون ضرورةً لاعتماد معايير شرعية ملزمة للمؤسسات المالية الإسلامية؟

من المؤسف أن تلتزم البنوك التقليدية، وكذا البنوك الإسلامية، فيما يتعلق بالإدارة والمحاسبة والتدقيق وبعض التعاملات الدولية، وكذا فيما يتعلق بمؤهلات كبار موظفيها وجوانب فنية أخرى، بقوانين البنوك المركزية وبمعايير دولية كمعيار بازل، ثم تغيب المعايير الشرعية الملزمة لهيئات الفتوى في العمل المصرفي الإسلامي، مما يترك المجال رحباً لاضطراب الفتاوى المصرفية واضطراب المصارف الإسلامية في منتجاتها، فالمنتج الواحد هو "خير" و "بركة" في مصرف، وحرام ولا يختلف عن الربا في مصرف آخر. وهو الأمر الذي يورث الحيرة والشك في نفوس المتعاملين.

والمؤسف كذلك أن ما أنشئ من مؤسسات لغرض إيجاد المعايير الشرعية الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي، يغلب عليه الطيف الواحد المتساهل الذي وصفنا حاله، حتى ليصبحَ أداةً في يده لتقنين آرائه وإلباسها اللبوس الرسمي المستقل عن شخصه؛ فلا تكون هذه المعايير من حيث النتيجة موثوقاً بها من قبل الأطياف الأخرى، وبالتالي تفقد مصداقيتها وفرصة الاتفاق على الالتزام بها. 
  
إن أرباب الفتاوى المصرفية غير المضبطة ماض كل واحد في طريقه لا يلوي على أحد ولا رقيب عليه، يحلل هذا ويحرّم هذا، وقد يحلل غداً ما حرمه بالأمس، وقلما يحرم غداً ما حلله بالأمس؛ وكل واحد من هؤلاء يتستر على أخيه في الإفتاء، لأنه إن نقد هذا في فتواه رد عليه المنتَقد بنقد مقابل، فلكلٍ سقطاته، بل لعله يمرر له أمراً في مجلسٍ ما ليمرر الآخر له أمراً بالمقابل!

-  في نهاية اللقاء، ما هو تصوركم عن الحل للخروج من هذا الخلل في مسيرة العمل المصرفي الإسلامي؟

جوهر الخلل كما بيّنا هو في آلية عمل هيئات الفتوى ومؤسساتها في التمويل الإسلامي، فهي آلية غريبة عن جسم الشريعة الإسلامية وفكرها، وتفتح مفاسد عظيمة لا يسع عاقلاً الجهل بها وإنكارها. 

والبديل الذي يقطع دابر هذه المفاسد ويصحح عمل هيئات الفتوى ليس أمراً مستحيلاً بل هو بسيط ممكن، وقد طرحتُ وطرح مختصون آخرون سبيلاً لمعالجة هذه القضية يتجلى في تولي جهة رقابية مثل البنوك المركزية وضع قواعد حوكمة لعمل هيئات الفتوى في المؤسسات المالية، فتحدد الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة في كل عضو، وعدد الهيئات التي يحق له الانضمام إليها، وتشرف على أمر التعيين، وتنفرد بقرار العزل، وتقوم بدفع رواتب أعضاء هيئة الفتوى خصماً من احتياطات البنوك الإسلامية المودعة لدى البنك المركزي. وبهذا ينقطع الارتباط المصلحي بين هيئة الفتوى والمؤسسات التي يفتون فيها، ويعلم المستشار الشرعي في المؤسسة المالية أن وظيفته فيها لن تتأثر بالموقف الذي يتخذه تجاه القضايا المعروضة.

وأمر واجب آخر وهو أن تُلزم هيئات الفتوى المصرفية بعدم الخروج عن قرارات المجامع الفقهية، فما فائدة تلك القرارات والجلسات التي تعقد لإصدارها إن لم تحترم من قبل المؤسسات المالية المصرفية!
وإني هنا لأظن أن للمجلس العام للنبوك والمؤسسات المالية الإسلامية دوراً أساسياً يمكن أن يضطلع به في هذا المجال، فالمؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى جهة تجمعها وتمثلها وتنظمها وترقب عملها وتردفها بالكوادر اللازمة. وكل هذه أدوار يمكن أن يقوم بها المجلس؛ فمزاولة الصيرفة الإسلامية أو التمويل الإسلامي عبر مؤسسات ينبغي أن يكون وفق ترخيص شرعي محدد صادر عن جهة مستقلة ذات طابع إسلامي دولي. يتجدد هذا الترخيص دورياً، ويمكن سحبه من مؤسسة أو مصرف ما إن وقعت المخالفات الشرعية فيها وتكررت، فيكون أشبه بسحب الثقة عن هذه المؤسسة. وهذا يستدعي بدوره حوكمة عمل المؤسسات المالية الإسلامية وتقرير المخالفات الشرعية التي تستدعي سحب التراخيص وحجب الثقة. كما ينبغي أن ينال أعضاء هيئات الفتوى على تراخيص  بمزاولة هذا العمل من المجلس العام، بحيث يُنظر في مؤهلات كل مرشح ويُتأكد من سلامتها وكفاءة المرشح لهذا العمل. وهذا يستدعي أيضاً تعاوناً بين البنوك المركزية للدول وبين المجلس. ولعل الخطوة الأخيرة من المجلس العام بالسعي لتشكيل هيئة شرعية عامة تعين على تحقيق شيء من هذه الأهداف، فضلاً عن الخطوة المتعلقة بإعداد دورات خاصة بالمصرفي الإسلامي المعتمد لردف المؤسسات المالية الإسلامية بالكوادر المؤهلة. 

وهذا التنظيم الذي ننشده آتٍ في رأيي لا محالة، وسيكون مطلباً من المؤسسات المالية نفسها، ذلك أن التراجع المضطرد الملحوظ على مستوى تقديم المنتج الشرعي السليم، وتنافس المؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها على تقديم كل منتجات المصارف التقليدية بغثها وثمينها سعياً وراء الربح، سيؤدي من حيث النتيجة إلى فقد ثقة العملاء بهذه المؤسسات وسخطهم عليها، مما سيضطرها إلى تعديل مسارها وهي كارهة، ولا سبيل لها حينئذ لتحقيق ذلك إلا بخضوعها لهذا التنظيم. وكما هو شأن كل صناعة ناشئة، تبدأ عشوائية وغير منظمة، ثم لا تلبث أخطاؤها وتجاربها أن تخضعها للتنظيم وتمليه عليها؛ والصناعة المصرفية الإسلامية صناعة حديثة نسبياً، ستجبرها أخطاؤها الكثيرة على تدارك أسباب الخلل وإصلاح نفسها، لكن بعد أن يكون روّادها والمسؤولون عنها قد دفعوا ثمناً عظيماً من دينهم وآخرتهم، وكلما تأخر هذا الإصلاح كما ازداد هذا الثمن المدفوع.

والله تعالى أعلم 


(1)  هي مؤسسة  www.funds-at-work.com   Fund @ Work 

(2)  بحسب دارسة إحصائية حديثة (1 سبتمبر 2009) أجرتها مؤسسة بحثية استشارية  Funds @ Work  (www.funds-at-work.com) بلغ عدد مناصب الإفتاء لأول خمسة مفتين في الترتيب العام لـ 176 مفتياً 287 منصباً رسيماً على التوزيع الآتي: للأول 77 منصباً، للثاني 72 منصباً، للثالث 64 منصباً، للرابع والخامس 37 منصباً لكل منهما. وبدخل سنوي متوسطه 15 ألف دولار عن المنصب الواحد، يكون الدخل المتحصل لصاحب المرتبة الأولى  مليون دولار ومئة وخمسة وخمسون ألف في السنة الواحدة. هذا دون احتساب المبالغ المتحصلة  عن الاستشارات الفردية الأخرى، والأرباح الكبيرة الأخرى المتحصلة من الشركات الاستشارية الخاصة التي بات يملكها بعض الشيوخ ويختصون بكامل أرباحها.
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